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)VR-2020-255( :القرار رقم

)4539-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضرائـب – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبـي - إعـادة التقييـم – غرامـات - غرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي 
خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
الأخيـر مـن عـام 2018م وغرامتـي الخطـأ في تقديم الإقرار والتأخر في السـداد - أسسـت 
المدعيـة اعتراضهـا علـى أن الهيئـة لـم تأخـذ فـي الحسـبان عنـد الفحـص الميدانـي تعديـل 
المشـتريات وتـم تعديـل المبيعـات فقـط ممـا نتـج عـن ذلـك خلـل فـي بنـد المشـتريات، 
وبشأن فرض غرامة الخطأ في الإقرار للربع الرابع لعام 2018م، فإنه تم إدخال إقرار الربع 
الأخيـر مـن سـنة 2018م بالخطـأ؛ وذلـك لتمتـع محاسـب المؤسسـة بإجازتـه السـنوية - 
أجابت الهيئة بأن المدعية تقدمت بإقرار خاطئ لفترة الربع الرابع لعام 2018م ونتج عنه 
خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، فضلاً علـى أن المدعيـة قـد أقـرت فـي 
لائحـة الدعـوى بالخطـأ الصـادر عنهـا حيـث لـم تصـرح عن مبيعـات كان يجب الإقـرار عنها - 
ا خاطئًا ترتب  دلت النصوص النظامية على أن كل مدعية قدمت إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
عليـه خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقل من المسـتحق يجـب معاقبتها بغرامـة تقديم إقرار 
ضريبـي خاطـئ المقـررة نظامًـا - عـدم سـداد المدعيـة الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا 
نتيجـة الإقـرار الضريبـي الخاطـئ يجـب معاقبتهـا بغرامة التأخر في السـداد المقررة نظامًا 
- ثبت للدائرة صحة ما انتهى إليه التقييم بالنسبة للمبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية 
واعتماد المشتريات من واقع الإقرار، وصحة إعادة التقييم محل الدعوى مما ترى معه 
الدائـرة أن المدعيـة لـم تتخـذ كافـة الإجـراءات التـي تكفـل لهـا بتقديـم إقـرار صحيـح، وأن 
الخطأ في تقديم الإقرار، نتج عنه تأخر في السداد. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )8/49(، )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1441/12/29هــ الموافـق 2020/08/19م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالكـة مؤسسـة )...(، ضـد الهيئة العامة 
 )4539-2019-V( لل�زكاة والدخ�ل، وبإيداعه�ا ل�دى الأمان�ة العام�ة للج�ان الضريبي�ة برق�م

بتاريخ 2019/04/09م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )...( هوية وطنية رقم )...( مالكة مؤسسة 
)...( سجل تجاري رقم )...(، تقدمت بلائحة دعوى تضمنت طلبها بتعديل بند المشتريات 
وإلغـاء الغرامـات المترتبـة عليـه والمفروضة من الهيئة بمبلـغ )257,044( ريالً، حيث جاء 
فيهـا »اعتـراض المدعيـة علـى ضريبـة الفتـرة المسـتحقة الصافيـة بعـد التعديـل بمبلـغ 
)257,044( ريـالً للربـع الرابـع لعـام 2018م، حيـث إن المدعيـة فـي لائحتهـا لا تعتـرض على 
إضافـة مبلـغ المبيعـات الـذي أخطـأت بعـدم إدراجـه بمبلـغ )5,648,761.90( ريـالً، ولكـن 
تطالـب بتعديـل المشـتريات وزيادتهـا عمـا هـو مقـر بـه إلـى مبلـغ )49,927.45( ريـالً، وأن 
الهيئـة لـم تأخـذ فـي الحسـبان عنـد الفحـص الميدانـي تعديـل المشـتريات، وتـم تعديـل 
المبيعـات فقـط ممـا نتـج عـن ذلـك خلـل فـي بنـد المشـتريات؛ حيـث ذُكـر لنـا أنه يحـق لنا 
التعديـل فـي الإقـرارات القادمـة، كمـا تعتـرض علـى فـرض غرامـة الخطأ في الإقـرار للربع 
الرابع لعام 2018م، حيث ذكرت المدعية أنه تم إدخال إقرار الربع الأخير من سنة 2018م 

بالخطأ، وذلك لتمتع محاسب المؤسسة بإجازته السنوية«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »الأصل في القرار 
الصحـة والسلامة وعلـى مـن يدعـي خلاف ذلـك الإثبـات؛ حيـث نصـت الفقـرة 42/1 مـن 
ـا  نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أن )يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخص 
الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة(، 
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نظـرًا لكـون المدعيـة تقدمـت بإقرار خاطئ لفتـرة الربع الرابع لعام 2018م ونتج عنه خطأ 
في احتساب الضريبة أقل من المستحق؛ حيث إن الضريبة المحتسبة كانت )25,393.15( 
ريـالً، فـي حيـن أن الضريبـة المسـتحقة كانـت )257,044.95( ريـالً، فـإن قـرار العقوبـة جاء 
متوافقًـا مـع أحـكام المـادة أعلاه، لا سـيما أن المدعيـة قـد أقـرت فـي لائحـة الدعـوى 
بالخطـأ الصـادر عنهـا حيـث لـم تصـرح عـن مبيعـات كان يجـب الإقـرار عنهـا. وعليـه تطلـب 

الهيئة من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/08/19م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعـة من )...( هوية وطنية رقـم )...( مالكة 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
أطراف الدعوى، حضر )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلً للمدعية بموجب الوكالة 
الشـرعية الصـادرة برقـم )...( بتاريخ 1440/09/14هــ، وحضر )...( بموجب الهوية الوطنية 
رقم )...( بصفته ممثلً عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر برقم 
)...( بتاريخ 1441/05/19هـ، وبعد التثبت من صحة حضور الأطراف بعرض بطاقة الهوية 
الوطنية لكل منهما عبر نافذة مكبرة، والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة السير 
في نظر الدعوى. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته طلب تعديل بند المشتريات 
وإلغـاء الغرامـات المترتبـة عليـه والمفروضـة مـن الهيئـة بمبلـغ )257,044( ريـالً؛ وذلـك 
للأسـباب الواردة تفصيلً في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للجان الضريبية. وبسـؤال 
ممثـل المدعـى عليهـا تمسـك بصحة قرار الهيئة للأسـباب الواردة فـي المذكرة الجوابية 
للـرد علـى لائحـة دعـوى المدعية. وبسـؤال طرفي الدعوى عما يـودان إضافته اكتفيا بما 
تـم تقديمـه سـابقًا، وقـررت الدائـرة قفـل باب المرافعـة ورفع الجلسـة للمداولة وإصدار 

القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواهـا طلب تعديل بند المشـتريات 
وإلغـاء الغرامـات المترتبـة عليـه والمفروضـة مـن الهيئـة بمبلـغ )257,044( ريـالً؛ وذلـك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريخ إخطارهـا بالقرار، 
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وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار بتاريخ 2019/04/08م، 
وقدمـت اعتراضهـا بتاريـخ 2019/04/09م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا 

الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، تبيـن للدائـرة أن اعتـراض المدعيـة علـى 
إعادة تقييم المدعى عليها بحجة أنه كان هناك خطأ في إدخال الإقرار الضريبي عن فترة 
ت المدعيـة فـي لائحـة الدعـوى بالخطـأ الصـادر عنها؛  الربـع الرابـع لعـام 2018م، وقـد أقـرَّ
حيـث لـم تصـرح عـن مبيعـات كان يجـب الإقـرار عنهـا بمـا يعنـي أن التعديـل لـه أسـانيده 
النظاميـة، وبالتالـي صحـة إجـراء المدعـى عليهـا. أمـا بالنسـبة لمطالبـة المدعيـة بتعديـل 
المشـتريات وإثبات خصم المشـتريات الخاضعة للنسـبة الأساسـية التي لم يتم الإفصاح 
عنهـا بالإقـرار، فـإن للمدعيـة الحـق فـي ذلـك وفق أحكام المـواد التي كفلتهـا الاتفاقية 
والنظـام واللائحـة للمكلـف؛ حيـث أتاحـت اللائحـة وفـق الفقـرة )8( من المـادة )49( حق 
المدعية في الخصم في أي إقرار تالٍ بشرط توافر شروط الخصم الضريبي على ألا تتجاوز 
المدة اللاحقة التي يحق لها فيها الخصم السنوات الخمس من نهاية السنة التقويمية 
التـي وقـع فيهـا التوريـد، وحيـث ثبـت صحـة مـا انتهـى إليـه التقييـم بالنسـبة للمبيعـات 
الخاضعـة للنسـبة الأساسـية واعتمـاد المشـتريات مـن واقـع الإقـرار باسـتحقاق ضريبـة 
قدرها )257,044.95( ريالً، مما يتأكد معه صحة إجراء المدعى عليها في التقييم النهائي 

للربع الرابع لعام 2018م.

وفيما يتعلق بغرامة الخطأ في الإقرار وحيث إن من صحيح شروط تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة تقديم الإقرار بالشكل الصحيح، فكان يجب على المدعية اتخاذ كافة الإجراءات 
التي تكفل لها تقديم إقرارها بالشكل الصحيح، وحيث إن الرأي في البند الأول والخاص 
بالتقييم النهائي عن الربع الرابع لعام 2018م قد أفضى إلى صحة ما انتهت إليه المدعى 
عليها من تعديل على المبيعات الأساسية وعدم إقرار المدعية عنها بما يستدل به على 
صحـة فـرض غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار التـي تحتسـب علـى فـرق الضريبـة المسـتحقة على 
المبيعـات الخاضعـة للنسـبة الأساسـية التـي لـم تقـر بهـا المدعيـة، مما يتأكـد معه صحة 
إجراء المدعى عليها فيما يخص غرامة الخطأ في تقديم الإقرار عن فترة الربع الرابع لعام 

2018م.

وفيما يخص غرامة التأخر في السداد الصادرة بحق المدعية نتيجة مراجعة المدعى عليها 
الإقـرار الخـاص بالفتـرة الضريبيـة عـن الربـع الرابـع لعـام 2018م، وهـو مـا نتـج عنـه وجـود 
اختلاف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة التـي لـم تسـدد فـي ميعادها النظامـي؛ حيث إن 
المهلـة النظاميـة لسـداد الضريبـة المسـتحقة كحـد أقصـى فـي اليـوم الأخيـر مـن الشـهر 
الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبية وفقًا لنص الفقرة )1( من المادة )59( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. وعليـه، وحيـث إن المدعيـة لـم تقـم بسـداد 
الضريبة المستحقة في مواعيدها النظامية، مما يتأكد معه سلامة إجراء المدعى عليها 

في فرض غرامة التأخر في السداد عن فترة الربع الرابع لعام 2018م.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض الدعوى المقامة من المدعية )...( هوية وطنية رقم )...( مالكة مؤسسة  	-
)...( سـجل تجـاري رقـم )...( بشـأن التقييـم النهائـي عـن الربـع الرابـع لعـام 2018م، 

والغرامات المترتبة عليه بإجمالي مبلغ وقدره )257,044.95( ريالً.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/09/19م، موعدًا لتسـليم نسـخة القرار، ولأي من أطراف الدعوى طلب اسـتئناف 
ا  القرار خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاسـتلام القرار، ويعد القرار نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


